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 الوقائع
 

الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمــة بتــاريخ  على المقال بناء

المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعــرف فيــه الطــاعن  26/12/2003

إلــى أن  4/6/1986بواسطة نائبه أنه كان يعمل بصفوف رجال الأمن بــالقنيطرة منــذ 

وقــد تقــدم بطلبــين دون أي مبــرر قــانوني أو واقعــي ،  24/9/2003تم عزلــه بتــاريخ 

للتظلم إلى الإدارة العامة لنمن الوطني ظــلا بــدون جــواا ، ممــا يكــون معــه القــرار 

القاضي بعزله قرارا تعسفيا ، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلــم مــن 

 آثار قانونية من تاريخ القرار إلى تاريخ إرجاعه إلى وظيفته .  

التــي تقــدما بهــا الإدارة العامــة الأمــن الــوطني وبناء على المــذكرة الجوابيــة 

، أوضحا فيها أن الطاعن على علاقة بأحد أبرز أتباع الحركــة  20/4/2004بتاريخ 

السلفية المحظورة ، ويعقد اجتماعات دينية بمنزله ، كما يتفادى العمل بالشــارع العــام 

يجــري لكون ذلم حسب زعمه يعرضه للمحرمات ، وقد ضبط فــي حالــة تلــبس وهــو 

مكالمة هاتفية مع ذلم الشخص ، يستفسره عن سبب قدومه إلى مصلحة الشرطة التي 

كانا قد استدعته للتحقيق معــه . وبنــاء علــى نتــائا البحــل الإداري المنجــز فــي حــق 

الطاعن من طرف الجهات المختصة تأكدت من ربطه علاقات مــع أحــد أتبــاع حركــة 

ا، وأنه بدل القيام بواجبه فــي التبليــ  دينية محظورة وحضوره المستمر لبعض دروسه

مــن  17عن نشاط تلم الحركــة  أخــذ يقتــرا مــنهم ويحضــر دروســهم ، وأن الفصــل 

الظهير الشريف المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات ، يمنع  انخراط رجــال الشــرطة 

في الأحزاا السياسية والجمعيات ذات الصــبغة السياســية الم سســة بصــفة قانونيــة ، 

نه انخرط في حركة دينية محظورة ، ضــاربا بعــرف الحــائط كــل التزاماتــه فكيف وأ

بعدم مشاركته في أي حزا سياسي أو جمعية ، ولــذلم أحيــل علــى المجلــس التــأديبي 

الــذي اقتــر  فــي حقــه عقوبــة العــزل التــي أقرتهــا  17/7/2003المنعقد بتاريــــــــخ 

 ب لعدم ارتكازه على أساس . سلطة التسمية ، والتمسا لأجل ذلم الحكم برفض الطل

وبناء على المــذكرة االتعقيبيــة المــدلى بهــا مــن طــرف الطــاعن بواســطة نائبــه 

، لاحظ فيها أن ما أثارته الإدارة المطلوبة في الطعن في مذكرتها  2/6/2004بتاريخ 

الجوابية لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني ، ذلم أن الشخص الــذي تــزعم بأنــه 

أتباع الحركــة الســلفية المحظــورة هــو مــدير لم سســة تعليميــة ، وأن أبنــاءه من أبرز 

يتابعون دراستهم بهذه المدرسة ، وأنه لا يمكن أن يسمح لأي شخص بإنشــاء م سســة 

تعليمية إلا بعد خضوعه لعدة إجراءات إدارية تسبقها مجموعــة مــن الإجــراءات التــي 

لعامــة ، كمــا لــم ي بــا أن الشــخص تقوم بها أجهزة الأمن خاصة قســم الاســتعلامات ا

ــم .  ــد ذل ــا يفي ــالملف م ــيس ب ــه الإدارة ول ــا تزعم ــن أجــل م ــة م ــدم للعدال ــذكور ق الم

وبخصوص ما أشارت إليه من أنه كان يعقد اجتماعات دينية بمنزله ، فــإن هــذا الــدفع 

ــه مصــلحة  ــذي أنجزت ــر ال ــى أن التقري ــات ، بالإضــافة إل ــل إثب ــن ك ــرد م ــى مج يبق

ــالي : الاســتعلامات العا ــوان الت ــذي تضــمن العن القنيطــرة ، هــذا   ..………مــة وال

العنوان لا يعرفه ولم ي با قط أنه ولا لهذا الحي ، والدليل على أن جميــع المعلومــات 

 التي اعتمدتها الإدارة لعزله غير صحيحة  هـــو التقرير الاستداركي الذي 
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قاما به الاستعلامات العامة ت كد فيه أنــه لا علاقــة لــه بمــا ورد فــي التقريــر الأول ، 

وبالنسبة للادعاءات بأنه ضبط في حالــة تلــبس وهــو يجــري مكالمــة هاتفيــة مــع ذلــم 

الشخص أو أنه يحضر دروس الجماعة المحظورة التي يتزعمها ، وأنه يفضل العمــل 

مواطنين درءا للشــبهات ، فكلهــا ادعــاءات غيــر بعيدا عن الشارع العام والاحتكاك بــال

م سسة وليس هناك ما ي بتها ، إذ أنه يحضر صلاة الجمعة مــع عمــوم النــاس بمســجد 

يرتاده كل المصلين ، كما  أنيطا به مجموعــة مــن المهــام مــع مجموعــة مــن اللجــان 

نيطرة ، المحلية والإقليمية  لزجر الغش والمخالفات بصفته مم لا لنمن الإقليمــي بــالق

وهي مهام لا يمكن أن يقوم بها إلا شخص نزيه وتجعله في احتكــاك يــومي ودائــم مــع 

عامة الشــعب ، ملتمســا لأجلــه رد جميــع الــدفوعات الم ــارة مــن طــرف الإدارة لعــدم 

 ارتكازها على أساس والحكم بما ورد في مقاله الافتتاحي .  

ة المطلوبــة فــي الطعــن وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة مــن طــرف الإدار

، أكدت فيها على أن العلاقة السطحية المدعى بها  29/6/2004الم شر عليها بتاريخ 

من طرف الطاعن المتم لة في كون أبناءه يتــابعون دراســتهم بالمدرســة التــي يــديرها 

الشخص المذكور ، لم تكن لتدفعه إلى الاتصال هاتفيا بهــذا الأخيــر أثنــاء البحــل معــه 

جهة المختصة، وأنه منــذ عــودة الطــاعن مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة من طرف ال

أصبح يميل إلى العمل بعيدا من الجمهور ،  بدعوى أنــه يتعــرف لــبعض المضــايقات 

التي يمنعها الإسلام  كالرشوة، الشيء الذي أدى إلــى تجريــده مــن ســلاحه ، وهــو مــا 

اءاته. وبعد تتبع تصرفاته يعبر صراحة عن االتشككات  التي أصبحا تحوم حول انتم

وتحركاته عن قرا اكتشــفا علاقتــه المشــبوهة بالمــدير المــذكور وحضــور جلســات 

الوعظ  التي يديرها وتأكيد ذلم من خلال الاتصال الهاتفي المذكور ، وأن عــدم تقــديم 

هذا الأخير إلى العدالة أمر يرجع إلى الجهــات التــي قامــا بالأبحــاي الضــرورية فــي 

ي تتصف أبحاثها بالاستمرارية والسرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهته والت 

التشكيم في مصداقيتها ، وأن جهاز الأمن نظرا لحساسيته والدور الحيوي الذي يقــوم 

به في استتباا الأمن واستقراره ، لا يمكن فيــه التســاهل مــع عناصــر مــن داخلــه مــن 

،والتمسا لأجلــه بعــد  ملاحظــة عــدم  شأنها المس بسلامة البلاد وبسمعة الجهاز نفسه

 جدية دفوع الطاعن ، تمتيعها بأقصى ما جاء في مذكرتها الجوابية من طلبات .  

وبناء على المذكرات والردود المتبادلة بين الطرفين والتي أكد فيها كــل منهمــا 

 ملتمساته السابقة . 

 22/3/2005وبناء على الحكم التمهيــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاريخ 

 ، القاضي بإجراء بحل . 159تحا رقم 

وبناء على ما راج بجلسة البحل المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتــاريخ 

25/5/2005 . 

وبناء على المذكرة بعد البحل المقدمة من طرف الإدارة المطلوبة فــي الطعــن 

أي  ، لاحظــا فيهــا بــأن إنكــار الطــاعن وجــود  22/6/2005الم شــر عليهــا بتــاريخ 

تكذبــه تصــريحات هــذا  ..…………………علاقة لــه بمــدير الم سســة المســمى 

الأخير الذي أكد بأن الطــاعن قــدم إلــى م سســة الهجــرة التــي يــديرها للتعلــيم الأولــى 

والابتدائي لتسجيل ابنته بعد سابق معرفته به، حيل كان يتردد علــى دار القــرآن بحــي 

اا التوحيد التي كان ي طرها ، كما أفكا لحضور الدروس الدينية والمواعظ وشر  كت 

كان يحضر الدروس والمواعظ التي يلقيها بملحقة دار القرآن بتجزئة الحوزيــة ، كمــا 

 أنه ثابا في 
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المكالمة التي أجريا بين الطاعن والشخص المذكور مدى العلاقة التي تربطهمــا إلــى 

إلــى درجــة أن مجــرد تواجــد هــذا الأخيــر بمقــر درجة تبادل أرقام هواتفهما النقالة ، و 

الأمن الإقليمي دفع الطاعن إلى البحل عنه والاتصال به لمعرفــة ســبب قدومــه ، وقــد 

ثبــا مــن الأبحــاي المنجــزة فــي حــق ذلــم الشــخص أنــه ينتمــي إلــى حركــة الســلفية 

المغراوية بل وأحد أبرز أتباعها ، وعلــى الــرغم مــن ذلــم ظــل الطــاعن يتــردد علــى 

الوعظ والإرشاد التي ينشطها ، ملتمســة لأجلــه تمتيعهــا بأقصــى مــا جــاء فــي  مجالس

 كتاباتها السابقة  . 

وبناء علــى مــذكرة المســتنتجات بعــد البحــل المــدلى بهــا مــن طــرف الطــاعن 

، أكــد فيهــا بــأن لــو  كــان الشــخص الــذي تــزعم  24/6/2005بواسطة نائبــه بتــاريخ 

لقدم حتما إلى العدالة من أجــل الانتمــاء إلــى  الإدارة بأنه زعيم حركة دينية محظورة ،

جماعة محظورة وقدم الطاعن على سبيل المساهمة والمشاركة ، وهو ما لم يحصــل ، 

وأن الشخص المذكور الذي بني عليه قرار فصله عن وظيفتــه هــو شــخص عــادي تــم 

 ه .  الاستماع إليه في ظروف عادية وتم إخلاء سبيله ، ملتمسا لأجله الحكم وفق طلبات 

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الإدارة المطلوبة في الطعــن 

 ، الرامية إلى تأكيد دفوعاتها السابقة .  26/7/2005بتاريخ 

 وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .  

 .  9/2/2006وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 

الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقــدة بتاريــــــــــــــــــخ  وبناء على

9/3/2006 . 

وبعد المنــاداة علــى الطــرفين ومــن ينــوا عنهمــا حضــر نائــب الطــاعن وأكــد 

الطلب بينما تخلفا الإدارة المطلوبة في الطعــن  ، فــتم اعتبــار  القضــية جــاهزة .  ثــم 

الذي أكد  تقريره  الكتــابي الرامــي إلــى رفــض أعطيا الكلمة للسيد  المفوف الملكي 

 الطلب  ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .  

 

 المداولة طبقا للقانون وب د

 

حيل قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا،  :  ي الشكل 

 فهو لذلم مقبول .  

: حيل يهدف الطلب إلى الحكم بإلغــاء القــرار الصــادر عــن و ي الموضوع  

، القاضــي بعــزل الطــاعن عــن  24/9/2003الإدارة العامة لنمن الــوطني بتــاريخ 

 ذلم من آثار قانونية . عمله من أسلاك الأمن الوطني،  مع ما يترتب عن 

وحيل أســس الطــاعن طلبــه علــى وســيلة واحــدة مســتمدة مــن عيــب انعــدام  

السبب، لانتفاء أي علاقة له بالجماعة الدينية المحظورة التي ارتكزت عليها الإدارة 

 في معاقبته واتخاذ قرار العزل في حقه . 

يرجــع  وحيل دفعا الإدارة المطلوبة في الطعن بكون ســبب عــزل الطــاعن 

إلى علاقته بأحــد أبــرز أتبــاع إحــدى الحركــات الســلفية المحظــورة المســمى رشــيد 

 بوزرواطة  من خلال تردده على مجالس الوعظ والإرشاد التي ينشطها، كما ضبط  
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في حالة تلبس وهو يجري مكالمة هاتفية معــه أثنــاء اســتدعائه مــن طــرف الشــرطة 

دلا على هذه الواقعة بوثيقة واحدة عبارة عن محضر الاستماع للتحقيق معه ، واست 

إلى الشخص المــذكور مــن طــرف المصــلحة الإقليميــة للمســتندات العامــة والتقنــين 

 بالقنيطرة حول علاقته بالطاعن .  

وحيل إنه من المعلوم فقها والمقرر قضاء أنه من ضمن العناصر الأساســية  

نها هناك عنصر السبب ، وهذا الأخير يتحدد فــي التي لا يستقيم أي قرار إداري بدو 

مجموعــة البواعــل والــدوافع  الســابقة علــى إصــدار القــرار وحملــا الإدارة علــى 

التدخل من أجل اتخاذه لإحداي مركز قانوني معين . وتقــدير الإدارة لتلــم الأســباا 

يكون تحا رقابة القاضي الإداري الذي يمارسها علــى ثــلاي مســتويات مــن خــلال 

تأكد من الوجود المادي للوقــائع ، وصــحة التكييــف القــانوني لهــا ، ومــدى تناســب ال

الإجراء المتخذ مــع الســبب المبنــي عليــه ، وبالنســبة للمســتوى الأول تكــون الإدارة 

ملزمة بإثبات مادية الواقعة التي قاما لديها وتحققا وقا  إصــدارها للقــرار ، فــي 

المنازعة فيه ، من إثبات أن تلــم الواقعــة  مقابل ما يقع على عاتق المخاطب به عند

 غير صحيحة أو أنها ليسا نفسها التي بني عليها . 

وحيل إنه بالرجوع إلى نازلة الحال ، فإنه بالاطلاع على المحضــر المشــار  

، يتضــح أن مــا  19/5/2003إليه أعلاه المنجز من طــرف مصــالح الأمــن بتــاريخ 

الأحوال وعلى وجه اليقــين الواقعــة المتمســم  ورد فيه لا يمكن أن يفيد بأي حال من

بها من طرف الإدارة المتعلقة بانتماء الطاعن إلــى جماعــة دينيــة محظــورة ، حيــل 

الذي عابا الإدارة على الطــاعن علاقتــه  …………اقتصر فيه تصريح المسمى 

به ، على كون هذا الأخير تعرف عليه مــن خــلال تــردده علــى دار القــرآن  الكائنــة 

ا وحضوره دروس دينية كان ي طرها حيل قــرر منــذ ذلــم الحــين تســجيل بحي أفك

ابنته للدراسة بالم سسة التعليمية التي يتــولى إدارتهــا ، كمــا تــردد علــى ملحقــة دار 

القرآن التابعة لجمعية السبيل لمرتين ، م كدا بأنه لــم يســبق لــه أن زاره  بمنزلــه أو 

كتــب أو أشــرطة . وجميــع هــذه حضر معــه بمنــزل آخــر ، كمــا لــم يتبــادل معــه أي 

التصريحات إذا كانا تفيد بكون الطاعن كانا تربطه علاقــة بالشــخص المــذكور ، 

فإنها بالمقابل لا تقوم دليلا على انتمائه إلى الجماعــة الســلفية المغراويــة المحظــورة 

كما حاولا الإدارة تبرير قرارها ، ما دام أنها لم ت بــا كــون داري القــرآن المشــار 

ا خاصتين فقط بأعضاء الجماعة المــذكورة وغيــر مفتــوحتين لجميــع العمــوم . إليهم

كما لم تدل في نفس الوقــا بــأي حجــة علــى أن الشــخص المــذكور يعــد زعــيم تلــم 

الجماعة أو أحد أبرز أتباعها ، وحتى على فرف صحة ذلم ، فإن علاقــة الطــاعن 

إلــى نفــس الجماعــة طالمــا المجردة به لا يمكن أن تشكل سببا كافيا لاعتباره  ينتمي 

أن تلم العلاقــة بقيــا فــي حــدود العلاقــات العاديــة التــي تجمــع الأفــراد ، ولــم يكــن 

 أساسها هو انتمائهما المشترك إلى الجماعة المذكورة . 

وحيل إنه من جهة أخرى ، فإنه من ال ابــا مــن أوراق الملــف أن الشــخص  

ن بها ابنتــي الطــاعن ، وهــذا فــي المذكور يعتبر لحد الآن مدير المدرسة التي تدرسا

حد ذاته  يعــد مبــررا لوجــود العلاقــة التــي تربطهمــا ومعرفتهمــا بــبعض ، كمــا أنــه 

حصل على تزكية المجلــس العلمــي بــالقنيطرة مــن أجــل أداء خطبــه الجمعــة ، كمــا 

 صر  بذلم الطاعن خلال جلسة البحل ولم تنازع فيه الإدارة المطلوبة في الطعن،  
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مما يكون معه من غير المستساغ ويفتقد إلى المنطق القانوني أن تتم معاقبة الطاعن 

الوقــا  تأديبيا على علاقته بشخص ارتكب أحد الجرائم المعاقب عليهــا قانونــا ، فــي

الذي يحظى فيه ذلم الشخص بال قة من طــرف الجهــات الرســمية لأداء مهــام دينيــة 

 لأهمية ، ولا تتم متابعته .  وتربوية على درجة كبيرة من ا

وحيل إنه بالنسبة للمكالمة الهاتفية المحتا بها من طرف الإدارة التــي تمــا  

بــين الطــاعن والشــخص المــذكور أثنــاء تواجــد هــذا الأخيــر بمصــلحة الأمــن يــوم 

، فقد أوضح الطاعن أن ذلم كان من أجل استفساره عن سبب ســ اله  18/5/2003

في مهمة خارجية وبعــد أن تــم إخبــاره بــذلم مــن  –أي الطاعن  –عنه أثناء تواجده 

طرف أحد زملائه بالإدارة ، وذلم من منطلــق أنــه ســبق أن اتصــل بــه مــرتين مــن 

أجل التوسط له في الإفراج عن ســيارته ، وهــو مــا أكــده الشــخص المــذكور خــلال 

ي فــي حــد محضر الاستماع إليه  السالف ذكره ، وبالتالي فــإن تلــم المكالمــة لا تكف ــ

ــين  ــم تب ــاعن ، خصوصــا وأن الإدارة ل ــى الط ــوبة إل ــة المنس ــات الواقع ــا لإثب ذاته

 مضمونها وما إذا كان يشكل حجة على صحة تلم الواقعة .  

اســتنادا إلــى وقــائع لــم  وحيل إنه تبعا لذلم يكون القرار المطعون فيه  اتخــذ 

ي با تحقق وجودها  المادي بالشكل الكافي ، وهو ما يجعله معيبا في سببه، ويتعــين 

 بالتالي التصريح بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلم . 

 

 المنطوق          
 

المحدثة     90.41من القانون  8و  7و  5و  4و  3مقتضيات المواد ل وتطبيقا

 اكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية .  بموجبه المح 

 

 الأسباب لهذه                                
 

 ابتدائيا وحضوريا  :  علنيا الإداريةالمحكمة  حكما

 : بقبول الطلب .  ي الشكل

بإلغــاء القــرار الإداري المطعــون فيــه ، مــع ترتيــب الآثــار  : و ـي الموضــوع

 القانونية على ذلم .  
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